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  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره
   ضروب المعاملة أو العقوبةمن

 القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

  لجنة مناهضة التعذيب
  الدورة السابعة والأربعون

  ٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني٢٥ -أكتوبر / تشرين الأول٣١

 مـن   ١٩النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة              
  تفاقيةالا

  الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب    

  المغرب    
في ) CAT/C/MAR/4(نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الرابع للمغـرب             -١

 تشرين  ٢ و ١، المعقودتين في    )CAT/C/SR.1025 و CAT/C/SR.1022 (١٠٢٥ و ١٠٢٢جلستيها  
 CAT/C/SR.1042( ١٠٤٥و ١٠٤٣و ١٠٤٢في جلـساتها     ، واعتمـدت  ٢٠١١نوفمبر  /الثاني
  .الملاحظات الختامية التالية )CAT/C/SR.1045 وCAT/C/SR.1043و

  مقدمة  - ألف  
تلقت اللجنة بارتياح التقرير الدوري الرابع للمغرب والردود الخطية المقدمة من قبـل               -٢

، )CAT/C/MAR/Q/4(على قائمة المسائل المطروحة     ) CAT/C/MAR/Q/4/Add.1(الدولة الطرف   
 الوفد المغربي أثناء النظر في التقريـر،        قِبلعن المعلومات التكميلية التي قُدمت شفوياً من         فضلاً

اللجنة بالحوار  ترحب  ،  وأخيراً. سنتينعلى  معربة عن أسفها لتأخر تقديم هذا التقرير لمدة تزيد          
 وتشكر الوفـد    ة الطرف، مبعوثين من قبل الدول    البناء الذي أجرته مع الوفد المكون من خبراء       

  . الخطية الإضافيةة المطروحة وعلى ردودهه من أجوبة مفصلة على الأسئلعلى ما قدم
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  الجوانب الإيجابية  -باء   
 الفتـرة   أثنـاء تلاحظ اللجنة بارتياح الإجراءات المتخذة من قبل الدولة الطـرف             -٣

  : الإنسانالمشمولة بالتقرير، والمتعلقة بالصكوك الدولية التالية المتعلقة بحقوق
التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشـخاص مـن الاختفـاء              )أ(  

  ؛٢٠٠٩أبريل /القسري، في نيسان
التصديق على اتفاقية حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة وبروتوكولهـا            )ب(  

  ؛٢٠٠٩أبريل /الاختياري، في نيسان
 الـبر والبحـر     التصديق على بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق         )ج(  

  ؛٢٠١١أبريل / في نيسان،وطنيةوالجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر ال
اختصاص اللجنة في تلقي البلاغات الفردية ودراستها بموجـب         بعتراف  لاا  )د(  

  ؛ من الاتفاقية٢٢ المادة
التحفظ يّما  ولا س سحب عدة تحفظات على عدد من الاتفاقيات الدولية،           )ه(  

 ١٤المـادة   و من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،         ١٤المادة  على  
من اتفاقية حقوق الطفل، فضلاً عن جميع التحفظات المتعلقة باتفاقية القضاء علـى جميـع               

  .أشكال التمييز ضد المرأة
  :وتحيط اللجنة علماً أيضاً بارتياح بالعناصر التالية  -٤

، وهـو   ٢٠١١يوليه  / تموز ١اعتماد دستور جديد عن طريق الاستفتاء في          )أ(  
لأشخاص المخوّلة ل دستور يتضمن بنوداً جديدة تتعلق بحظر التعذيب وبالضمانات الأساسية          

  دانين؛ الموأ لاحقين الموأ تجزين المحوأ عتقلينالم
لتكييـف   الدولة الطـرف  شرعت فيها   عملية تعديل النظام القضائي التي        )ب(  

  ؛مع تعهداتها الدوليةالبلد لتتسّق القوانين والممارسات في وتغيير 
، الذي يخلف ٢٠١١مارس / آذار١إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان في        )ج(  

المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ويتمتع بصلاحيات موسعة، وإنشاء أجهزة إقليمية لحماية           
  حقوق الإنسان؛

  بة الإعدام بحكم الواقع؛وقف تنفيذ عقو  )د(  
إنشاء آلية للعدالة الانتقالية وهي هيئة الإنصاف والمصالحة الموكلة باستجلاءِ            )ه(  
 وبإتاحة  ١٩٩٩ و ١٩٥٦انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت بين عامي        ب يتعلق فيماالحقيقة  

  الفرصة لتحقيق مصالحة وطنية؛
وعية بحقوق الإنـسان موجهـة       والت التدريبتنظيم أنشطة مختلفة في مجال        )و(  

  .بصفة خاصة للقضاة ولموظفي السجون
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   

  تعريف التعذيب وتجريمه    
تهدف إلى تعديل القانون    قيد الإعداد   قوانين  البالرغم من أن اللجنة تلاحظ أن مشاريع          -٥

 مـن   ١-٢٣١ في المادة النحو الوارد   على  تعريف التعذيب   لعدم تطابق   الجنائي، فإنها تظل قلقة     
مجـال  ضيق   بسبب   للمادة الأولى من الاتفاقية، خصوصاً    تمام المطابقة   القانون الجنائي الساري    

 في المادة    عليها على الأهداف المنصوص   تقتصر   ١-٢٣١المادة  والواقع أن   . تطبيق هذا التعريف  
ة أو الضمنية من جانب أي موظف من        شمل حالة التواطؤ ولا حالة الموافقة الصريح      تالأولى ولا   

علاوة على ذلك،   و. موظفي إنفاذ القانون أو من جانب أي شخص آخر يتصرف بصفة رسمية           
تأسف اللجنة لعدم وجود حكم في القانون الجنائي ينص على عدم تقادم جريمـة التعـذيب،                

  .)٤ و١المادتان ( )١(ما قدمته من توصيات سابقة في هذا الصدد رغم
مشاريع القوانين المعروضة حالياً علـى      ضاء  فإن تتأكد الدولة الطرف من      ينبغي أ   

مناهـضة  البرلمان إلى توسيع نطاق تطبيق تعريف التعذيب وفقاً للمادة الأولى من اتفاقية             
خضوع كل من يرتكب أفعـال       لالتزاماتها الدولية، من     ، طبقاً وينبغي أن تتأكد  . التعذيب

لاحقـة  الملتحقيـق و أو يحاول اقترافها أو يشارك فيهـا ل    على ارتكابها    يتواطأتعذيب أو   
  .عاقبة دون أن يتسنى له الاستفادة من أي أجل تقادمالمو
الإطار القانوني الحالي المتعلق    الواردة في   وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء بعض الأحكام          -٦

عـضهم  والـصفح عـن ب    لمرتكبي التعـذيب    العام  العفو  منح  سيما إمكانية     لا بالتعذيب،
نص بصورة واضحة على عدم جواز الاعتداد بـأمر صـادر           تغياب أي أحكام محدّدة      وإزاء
موظف أعلى رتبة أو عن سلطة عمومية لتبرير التعذيب، وغياب آلية محـددة لحمايـة                 عن

المرؤوسين الذين يرفضون الانصياع للأوامر الصادرة بتعذيب شخص موجود تحت حراستهم           
  .)٧ و٢المادتان (

عـام  حظر أي عفو    على   إطارها القانوني    أن ينصّ  أن تكفل الدولة الطرف      ينبغي  
وينبغـي أيـضاً أن تعـدّل       . جرائم التعذيب وحظر أي عفو ينتهك الاتفاقية      عن  محتمل  

تشريعاتها لتكرس صراحة عدم جواز الاعتداد بأمر موظف أعلى رتبة أو سلطة عموميـة              
 الـذين   ئ آلية تهدف إلى حماية المرؤوسين     ينبغي للدولة الطرف أن تنش    و. لتبرير التعذيب 

 أن تنـشر حظـر      ،بالإضافة إلى ذلـك    ،وينبغي لها . مر الأ ايرفضون الانصياع لمثل هذ   
مر وآليات الحماية المتصلة به على نطاق واسع في أوسـاط جميـع              الأ ال هذ الانصياع لمث 

  .قوات إنفاذ القانون

__________ 

 .CAT/C/CR/31/2، )د(٦التوصية  )١(
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  الضمانات القانونية الأساسية    
 أن القانون الوضعي المغربي يكرس العديد من الضمانات الأساسـية           تلاحظ اللجنة   -٧

بمـشاريع  وتحـيط علمـاً أيـضاً        لصالح المحتجزين من أجل منع حدوث أعمال التعـذيب        
جملة من المقترحات المهمّة منها تمكـين الموقـوف مـن           الإصلاحات التشريعية التي تحتوي     
تظل قلقة إزاء   فإنّها  ومع ذلك،   . لاحتياطيالحبس ا أثناء   الوصول على وجه السرعة إلى محامٍ     

القيود المفروضة على ممارسة بعض هذه الضمانات الأساسية، سواء في القانون الوضعي الحالي       
 ،في الوقت الراهن  ،  المحاميلعدم استطاعة    اللجنة بالقلق بصفة خاصة      وتشعر. أو في الممارسة  

، الحبس الاحتياطي لا قبل ذلـك وذلـك        مقابلة موكله إلا في الساعة الأولى من فترة تمديد        
وتشعر أيضاً بالقلق مـن أن الاسـتفادة        . شريطة أن يحصل على موافقة الوكيل العام للملك       

 والأشخاص المعرضين لعقوبـة     صّر إلا للق  غير ممكنة التلقائية من خدمات المساعدة القانونية      
التنفيذ العملـي   بتعلقة  قلة المعلومات الم  لوتأسف اللجنة   . دتها خمس سنوات  سجن تتجاوز م  

  .)١١ و٢المادتان ( الأسرة خطارمستقل وإزيارة طبيب للضمانات الأساسية الأخرى مثل 
ينبغي أن تحرص الدولة الطرف على أن تضمن مشاريع القوانين قيد البحث حالياً              

 لكل مشتبه فيه الحق في الاستفادة عملياً من الضمانات الأساسية التي ينص عليها القانون             
،  فحـصه طبيب مستقليتولى الوصول إلى محام لحظة إيقافه، وفي أن       والتي تشمل الحق في     

طلع على حقوقه وعلى التهم الموجهـة       ، وفي أن ي   أقاربه من الاتصال بأحد     وفي أن يتمكن  
وينبغي أن تتخذ الدولة الطـرف خطـوات     .  فوراً على قاض   عرض كذلك، وفي أن يُ    إليه

، وأن تنشئ نظامـاً     مسبقإذن  دون  الحبس الاحتياطي    بداية   لإتاحة الوصول إلى محام منذ    
فعلياً للمساعدة القانونية المجانية، يستفيد منه بصفة خاصة الأشخاص المعرضون للخطـر            

  . المنتمون إلى فئات ضعيفة أو

  قانون مكافحة الإرهاب    
  المتصل بمكافحـة الإرهـاب  ٢٠٠٣ لعام ٠٣-٠٣تلاحظ اللجنة بقلق أن القانون        -٨
مع أن مبدأ قانونية الجرائم يستلزم هذا التعريـف، وأنـه            يتضمن تعريفاً دقيقاً للإرهاب،    لا

يُشترط لتوجيه تهم بها أن تقترن بخطر         لا  التي ،الإرهاب والتحريض عليه  تمجيد  يشمل جرائم   
وإضافة إلى ذلك، ينص هذا القانون على تمديد الفترة         . ملموس مرتبط بارتكاب أعمال عنف    

 يوماً، ولا يجيز الوصـول إلى محـام         ١٢في قضايا الإرهاب إلى     للحبس الاحتياطي   ية  القانون
والحقيقـة  . للتعذيبالمشتبه فيهم المحتجزين ما يزيد من خطر تعرض ذلك بعد ستة أيام، و  إلا
يمكنهم فيها الاتـصال      لا خلال الفترات التي  المشتبه فيهم أكثر عرضةً لأن يُعذّبوا بالفعل        أن  

  .)١١ و٢المادتان ( ومحاميهم بعائلاتهم
 ٠٣-٠٣لدولة الطرف أن تراجع قانونها المتعلـق بمكافحـة الإرهـاب          لينبغي    

الاحتيـاطي إلى أدنى حـد   المدة القصوى للحبس    وتقليص  لتعريف الإرهاب بشكل أدق     
بموجـب  يجوز    لا أنه تذكّر اللجنة و. الاحتجازالوصول إلى محام فور بداية      ممكن وإتاحة   

الاعتداد بأي ظروف استثنائية أياً كانـت لتبريـر التعـذيب،           اهضة التعذيب   معاهدة من 
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) ٢٠٠٣(١٤٥٦القرارين  خاصة  و ،وفقاً لقرارات مجلس الأمن   يجب،  أنه  اً  وتلاحظ أيض 
وثيقة الصلة بالموضوع، تطبيق تدابير مكافحـة       الخرى  الأقرارات  الو) ٢٠٠٤(١٥٦٦و

  . قوق الإنسانبحولي المتعلق للقانون الدفي نطاق الاحترام التام الإرهاب 

  عدم الإبعاد وخطر التعذيب    
مجال تشعر اللجنة بالقلق من أن الإجراءات والممارسات الحالية التي يتبعها المغرب في               -٩

 ـ  في هذا الصدد، تذكّ    و .تعرّض أشخاصاً للتعذيب  قد  تسليم المطلوبين     ـ ار اللجنة أنه ، ت تلق
تـسليم  ة ضد الدولة الطرف بخصوص طلبات       رديفشكاوى   من المعاهدة،    ٢٢بموجب المادة   

 بهذه  يتعلق فيما بل الدولة الطرف  القرارات والإجراءات المتخذة من قِ    حيال  وأنها تشعر بالقلق    
الطرف بالاقتصار  الذي اتخذته الدولة    القرار الحالي   بشأن    فعلاًبالقلق   اللجنة   وتشعر. القضايا

تلـك   مع أن اللجنة سبق أن خلـصت إلى أن      تسليم السيد كتيتي؛   عملية" تعليق"فقط على   
 من الاتفاقية وأنها قد سبق أن أبلغت على النحو الواجب           ٣للمادة  اً  انتهاكاً  ثل أيض العملية تم 

علاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها العميق تجـاه          و .)٢(قراراها النهائي بالدولةَ الطرف   
اللجنة قد قـررت في      على الرغم من أن      تسليم السيد أليكسي كالينيتشيكو إلى بلده الأصلي      

خصوصاً أن هذا التـسليم لم يكـن         ،حتى تتخذ قراراها النهائي   مؤقتاً  التسليم  تعليق  السابق  
  .)٣المادة (إلى ضمانات دبلوماسية من البلد الأصلي للسيد كالينيتشيكو  مستنداً إلا
د أو تسليم أي طرد أو إبعافي كل الأحوال، عن  ،الدولة الطرفأن تحجم وينبغي   

شخص باتجاه دولة توجد بشأنها أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بـأن الـشخص قـد                
 ،تـستطيع   لاوتكرر اللجنة موقفها الذي يفيد بأن دول الأطراف     . يتعرض فيها للتعذيب  

 الاعتماد على الضمانات الدبلوماسية باعتبارها ضمانات حيال        ،في أي حال من الأحوال    
 أو سوء المعاملة عندما تكون هناك أسـباب وجيهـة تـدعو إلى              عدم حدوث التعذيب  

ولكي تحدد الدولة الطرف    . الاعتقاد بأن الشخص قد يتعرض للتعذيب إذا عاد إلى بلده         
 من الاتفاقية، ينبغي أن تبحث كل حالة على حدة ٣ بموجب المادة ،مدى انطباق التزاماتها

 ذلك الحالة العامة المتعلقة بالتعذيب في البلد من حيث الأسس الموضوعية، بما في     اً  بحثاً دقيق 
وتنفـذ  الدولة الطرف علاوة على ذلك، ينبغي أن تضع و. الذي يُعاد إليه الشخص المعني   

ليـات  تنـشئ الآ  للحصول على هذه الضمانات الدبلوماسـية و      اً  إجراءات محددة جيد  
  .د الإبعاتناسبة للرصد، وآليات فعالة للمتابعة في حالاالمقضائية ال

التزاماته الدولية وأن يمتثل للقرارات النهائية والقرارات أن يحترم لمغرب لينبغي و  
 مـن   ٢٢المؤقتة التي تصدر عن اللجنة في القضايا الفردية المعروضة عليها بموجب المادة             

قضية السيد كتيتي، ينبغي أن يصدر المغرب قراراً يقـضي نهائيـاً            ب يتعلق فيماو. الاتفاقية
  . من الاتفاقية٣المادة فإنّه سيُعدّ منتهكاً لأحكام ليمه إلى بلده الأصلي، وإلا بإلغاء تس

__________ 

 .٢٠١١مايو / أيار٢٦ المؤرخ ٤١٩/٢٠١٠لجنة مناهضة التعذيب المقرّر رقم  )٢(
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  اللجوء إلى التعذيب في الشؤون الأمنية    
تشعر اللجنة بالقلق إزاء العديد من ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة من قبل ضباط               -١٠

أصـبحوا   الذين   -طني  الشرطة وموظفي السجون ولا سيما ضباط مديرية مراقبة التراب الو         
 حينما يحرم الأشخاص مـن التمتـع بالـضمانات          -ضباط الشرطة القضائية    الآن في عداد    

 الذين يشتبه في انتمـائهم إلى       الأشخاصولا سيّما   القانونية الأساسية مثل الوصول إلى محام       
ات من  شبكات إرهابية أو في كونهم من أنصار استقلال الصحراء الغربية أو أثناء الاستجواب            

  .)١٥ و١١ و٤ و٢المواد (أجل انتزاع اعترافات من المشتبه بضلوعهم في الإرهاب 
خطوات ملموسة للتحقيق في أعمال التعذيب      فوراً  ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف        

ضمن ألا يمارس أفراد الـشرطة التعـذيب،        تأن  لها  وينبغي   .وملاحقة مرتكبيه ومعاقبتهم  
لحظر المطلق للتعذيب وعبر الإدانة العلنية لممارسة       اوح على   بالتوكيد مجدّداً وبوض  خاصة  و

سيما من جانب الشرطة وموظفي السجون وأفراد مديرية مراقبـة التـراب              لا التعذيب
يتواطأ فيها أو    و أن كل من يرتكب مثل هذه الأعمال      عن  الوطني، وعبر الإعلان الواضح     

 وسيكون عرضة للملاحقة    قانونل سيُحمّل مسؤولية شخصية على ذلك أمام ا       يشارك فيها 
  .وسينال العقوبات المناسبة الجنائية،

  "عمليات الترحيل السري"    
عمليات "في قضايا   تنفي فيها ضلوعها    بيانات الدولة الطرف التي     علماً  اللجنة  تحيط    -١١

تزال  لااللجنة  فإن ومع ذلك. المنفَّذة في سياق الحرب الدولية على الإرهاب" الترحيل السري
تشعر بالقلق إزاء الادعاءات التي تفيد بأن المغرب ربما مَثَّل نقطة انطلاق وعبـور ومقـصد                

سيما في حالة محمـد بنيـام،         لا المنفذة خارج أي إطار قانوني،    " عمليات الترحيل السري    ل"
وأشارت اللجنة إلى أن المعلومات الناقصة التي قدمتها الدولـة          . ورامز بلشيب، ومحمد قطيط   

ويـساور  . تكفي لتبديد هذه المزاعم     لا شأن التحقيقات التي أجرتها في هذا الصدد      الطرف ب 
هذه ربما اقترنت " عمليات الترحيل السري"أن كل باللجنة قلق بالغ إزاء الادعاءات التي تفيد    

سيما أثنـاء     لا أو بحبس في أماكن سرية، وبأعمال تعذيب وسوء معاملة،        /بحبس انفرادي و  
هـؤلاء الأشـخاص    قد يكون   فيهم، فضلاً عن حالات ترحيل إلى دول        استجواب المشتبه   

  .)١٦ و١٢ و١١ و٥ و٣ و٢المواد (تعرضوا فيها أيضاً للتعذيب 
ي فرد وضع تحت سلطتها في وقت       ينبغي أن تكفل الدولة الطرف عدم تعرض أ         

فترحيل وإبعاد واحتجاز واستجواب الأشخاص في      . من هذا القبيل  " لعمليات ترحيل  "امّ
وينبغـي أن تجـري الدولـة    . ل في حد ذاتها انتهاكاً للاتفاقية  تمثّ أمورٌمثل تلك الظروف    

عمليات الترحيل  "على  ، عند الضرورة،     وأن تسلط الضوء   ونزيهةالطرف تحقيقات فعالة    
ينبغي أن تحيل إلى القضاء وتعاقب منفذي عمليـات         و. التي قد لعبت فيها دوراً    " السري

   .الإبعاد هذه
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  اث المتعلقة بالصحراء الغربيةالأحد    
قـد  يساور اللجنة قلق إزاء الادعاءات الواردة بشأن الوضع في الصحراء الغربية التي     -١٢

وفي أماكن سـرية،    عمليات اعتقال واحتجاز تعسفي واحتجاز انفرادي       مُورس فيها   يكون  
 للقوة من   وأعمال تعذيب وسوء معاملة، وانتزاع اعترافات تحت التعذيب، واستخدام مفرط         

  . الأمن المغربيةقوىمن قبل  وقبل قوات إنفاذ القانون
بموجب اتفاقية مناهـضة التعـذيب      لا يجوز،   أنه  بمرة أخرى   اً  تذكّر اللجنة أيض    

الاعتداد بأي ظرف  ،وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
لأراضي الخاضعة للولاية القانونية للدولة الطرف،      كان لتبرير التعذيب في ا    مهما  استثنائي  

تدابير حفظ النظام وإجراءات التحقيق والتحـري في ظـل الاحتـرام     كما ينبغي تطبيق    
الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وللإجراءات القضائية والـضمانات الأساسـية           

 عاجلة وملموسة لمنـع     وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير     . السارية في الدولة الطرف   
علاوة على ذلك، ينبغي لهـا أن       و. المذكورة آنفاً  حدوث أعمال التعذيب وسوء المعاملة    

تعلن سياسة من شأنها أن تؤدي إلى نتائج يمكن قياسها بهدف القضاء على كـل أعمـال                 
وينبغي أن تعـزز الدولـة الطـرف        . التعذيب وكل سوء معاملة من قبل موظفي الدولة       

وفعالة على وجه السرعة في جميع      مُسْهَبة ونزيهة   تخذة من أجل إجراء تحقيقات      الم التدابير
ن، وكـذلك في جميـع      وتعرض لها سجناء ومحتجـز    يعاملة التي   الممزاعم التعذيب وسوء    

  . الحالات الأخرى

  مخيم اكديم الزيك    
 تشرين مخيم اكديم الزيك فيالتي لابست إخلاء  تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء الظروف         -١٣
أفـراد  عملية الإخلاء من بينهم     أثناء  الناس  ، حيث قتل الكثير من      ٢٠١٠نوفمبر عام   /الثاني

ممّن أن الغالبية العظمى    بتعترف اللجنة   و. آخرونمئات  اعتقل  القوات المكلفة بإنقاذ القانون و    
بـالغ  ومع ذلك، فإنها تـشعر ب . ريثما تتم محاكمتهمتم الإفراج عنهم منذ ذلك الحين    أوقفوا  
عـلاوة علـى    و. مدنيونالمعنييّن  عسكرية مع أن    هذه المحاكمات ستتم في محاكم        لأن القلق

وفعال لإلقاء الضوء على هـذه      نزيه  اللجنة عن قلقها إزاء عدم فتح أي تحقيق         تعرب  ذلك،  
 ١٢و ١١ و٢المـواد  (اذ القـانون  فيات المحتملة للقوات المكلفة بإن   تحديد المسؤول  و الأحداث

  .)١٦ و١٥و
مـسهبة  ينبغي أن تعزز الدولة الطرف التدابير المتخذة من أجل إجراء تحقيقات              
 وفعالة على وجه السرعة في أعمال العنف وفي حالات الوفيـات الـتي وقعـت                ونزيهة
وينبغي . زيك، وأن تقدم المسؤولين عن هذه الأفعال إلى العدالة        لتفكيك مخيم اكديم ا    أثناء

 جميع المدنيين أمام المحاكم المدنيـة     محاكمة  عاتها لكي تضمن    أن تعدّل الدولة الطرف تشري    
  .دون غيرها
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   الأمنيةالاعتقالات والاحتجازات السرية    
الإجراءات القضائية بعدم احترام تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات الواردة التي تفيد           -١٤

 الأمريتعلق ، عندما  فيما نذر إلاّفي الواقع العملي التي تنظم الاعتقال والاستجواب والاحتجاز
إلقاء القبض  : التاليبالقلق إزاء المزاعم المتعلقة بالنمط المتكرر       اً  وتشعر أيض . بقضايا الإرهاب 
 ولا يفـصحون عـن      مدنياًاًَ  زيّ من قبل ضباط يرتدون      ، في هذه القضايا،   على المشتبه فيهم  

سرية لاستجوابهم واحتجازهم،   هويتهم بصورة واضحة، ثم يأخذون المشتبه فيهم إلى أماكن          
للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة     المشتبه فيهم   يتعرض  و .اًسرياً  وهذا يمثل في الواقع احتجاز    

ويتم الاحتفـاظ  . أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة دون أن يدرجوا في سجل رسمي        
ودون رقابة من قبل السلطات    بهم في ظل هذه الظروف لعدة أسابيع دون أن يمثلوا أمام قاض             

مخـافر  ولا تُبَلَّغ أسرهم باعتقالهم ومآلهم ومكان احتجازهم إلا عند نقلـهم إلى             . القضائية
وعندئذ فقط يتم تسجيلهم رسمياً . الشرطة للتوقيع على اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب    

  في الواقـع   وبيانات مزورة في سياق العملية القضائية العادية ويعاد إدراجهم فيها مع تواريخ           
  .)١٦ و١٥ و١٢ و١١ و٢المواد (

والتي تفيـد   الدولة الطرف خلال الحوار     التي أدلت بها     اتتحيط اللجنة علماً بالبيان   و  -١٥
مـا  كقبة التراب الوطني في تمـارة،       بعدم وجود أي مركز احتجاز سري في مقر مديرية مرا         

ممثلو ويؤكده أيضاً   ،  ٢٠٠٤ للملك في عام     تؤكده نتائج ثلاث زيارات أجراها الوكيل العام      
تأسف اللجنة  فإن  ومع ذلك،   . ٢٠١١في عام   وعدة برلمانيين   اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان،     

بالنظر إلى الحالـة    لا تسمح،   ، والتي    ومنهجيتها نقص المعلومات بشأن تنظيم هذه الزيارات     ل
تبديـد  ب حتجاز سري من هذا القبيل،    لى المزاعم العديدة والمستمرة بوجود مركز ا      إوالسائدة  
. هذا المركز يبقى بطبيعة الحال مـصدر قلـق للجنـة          و. ه بإمكانية وجود  يتعلق فيماالشك  
بالقلق إزاء الادعاءات بوجود مراكز احتجاز سرية حتى داخل بعض مرافق           اً  تشعر أيض  وهي

 المعتقلات الـسرية  ك  تلاللجنة، فإن   نمت إلى علم    ووفقاً للادعاءات التي    . الاحتجاز الرسمية 
قلق إزاء ال تشعر اللجنة باً،وأخير. تفتيش من قبل هيئات مستقلةلأي تخضع لأية مراقبة ولا  لا

الإدعاءات ببناء سجن سري جديد في ضواحي عين عودة، قرب العاصمة الرباط، لاستعماله             
  .)١٦ و١٥ و١٢ و١١ و٢المواد (في ارتباطهم بحركات إرهابية يُشتبه في احتجاز أشخاص 

مـن  كل شـخص معتقـل ومحتجـز        استفادة  الدولة الطرف   تكفل  ينبغي أن     
 :الضمانات الأساسية المكرسة في القانون الوضـعي      وتكفل  الإجراءات القانونية السارية    

ومنحـه  إلى طبيب مستقل،  وإلى محامبالوصول لمعتقل  السماح ل  :ومن الأمثلة على ذلك   
  .  احتجازه ومثوله أمام قاضأسرته باعتقاله وبمكانإخطار في الحق 

السجلات والمحاضر وجميـع    مسك  ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير لضمان          
الوثائق الرسمية المتعلقة باعتقال واحتجاز الأشخاص وفق أكبر قدر مـن الـصرامة، وأن              
تدون فيها جميع العناصر المتصلة بالاعتقال والاحتجاز وأن يشهد عليها كل من ضـباط              
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وينبغي أن تتأكد الدولة الطرف من إجراء تحقيقـات         .  القضائية والشخص المعني   الشرطة
عتقـال  لاجميع المزاعم المتعلقة بحـالات ا     بشأن  وفعالة على وجه السرعة     مسهبة ونزيهة   

  .تم إحالة من يحتمل مسؤوليتهم عنها إلى العدالةتوأن التعسفية حتجاز لاوا
فظ بأي شخص في مركز احتجاز سري       وينبغي أن تكفل الدولة الطرف ألا يُحت        

 يعد احتجاز أشـخاص     اً،كما أكدته اللجنة مرار    و .خاضع لسيطرتها الفعلية بحكم الواقع    
وفعالاً نزيهاً  وينبغي أن تفتح الدولة الطرف تحقيقاً       . في ظل هذه الظروف انتهاكاً للاتفاقية     

اكن الاحتجـاز  يجب أن تخضع كل أمو. بشأن مدى وجود مراكز احتجاز من هذا القبيل  
  . على نحو منتظمالسرية للرصد والمراقبة

  مقاضاة مرتكبي أعمال التعذيب وسوء المعاملة    
أية معلومة تتعلـق بإدانـة      حتى اليوم    لم تتلق    ،نهالأتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة        -١٦

وتلاحـظ  .  من القانون الجنائي   ١-٢٣١في قضية تعذيب بموجب المادة        مسؤول متورط فعلاً  
بتهمة ارتكاب عنف أو بتهمـة       ،في أحسن الأحوال   ،لاحقونللجنة بقلق أن ضباط الشرطة يُ     ا

بتهمة ارتكاب جريمة التعذيب، وأن العقوبـات الإداريـة والتأديبيـة             لا ،الاعتداء والضرب 
فيما يبدو، وفقاً للبيانات التي قدمتها الدولة الطـرف،         لا تتناسب،   الضباط المعنيين   ضدّ   المتخذة
تلاحظ اللجنة بقلق أن ادعاءات التعذيب، على الرغم من كثرتها          و. امة الأفعال المرتكبة  مع جس 

تحقيقات وملاحقات قضائية، وأن مناخاً من الإفلات مـن         موضوع  وتواترها، نادراً ما تكون     
في دلالة  فيما يبدو بسبب غياب تدابير تأديبية حقيقية وملاحقات قضائية ذات           خيّم  العقاب قد   
المـسؤولون عـن     بمن فـيهم     الاتفاقيةبرتكاب أعمال مشمولة     الدولة المتهمين با   حق موظفي 

 ١٩٩٩ و ١٩٥٦واسعة النطاق لحقوق الإنسان التي وقعت بين عـامي          الالانتهاكات الخطيرة و  
  .)١٢و٤و٢المواد (

ونزيه بـشأن   ينبغي أن تكفل الدولة الطرف على وجه السرعة إجراء تحقيق فعال              
 وإساءة المعاملة، وملاحقة مرتكبيها قضائياً وإدانتهم بأحكام تتناسـب          جميع مزاعم التعذيب  

وإضافة إلى ذلك، ينبغـي أن      .  من الاتفاقية  ٤مع جسامة أفعالهم، وفقاً لما تنص عليه المادة         
الاعتداد بأمر موظف أعلـى     عدم جواز   ل الدولة الطرف تشريعاتها لتنص صراحة على        تعدّ

 علـى   وينبغي أيضاً أن تحرص الدولة الطرف عملياً      . لتعذيبرتبة أو سلطة عمومية لتبرير ا     
  .شكواهم أو شهادتهمترهيب بسبب حماية المشتكين والشهود من أي سوء معاملة ومن أي 

  الاعتراف تحت الإكراه    
 في نظام التحقيق المعمول بـه في الدولـة          ،من الشائع جداً  لأن  تشعر اللجنة بالقلق      -١٧

مـن  عن قلقها  وتعرب  .بمعاقبته و يسمح بملاحقة شخص     دليلاً  أن يشكل الاعتراف   ،الطرف
الإرهـاب،   بقـضايا    يتعلق فيمااعترافات بما في ذلك     استناد الكثير من الإدانات الجنائية إلى       

 التعذيب وإساءة معاملة الشخص المشتبه فيه       اللجوء إلى  من شأنها أن تشجع      يهيئ ظروفاً  مما
  .)١٥ و٢المادتان (
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الجنائية إلى استناد الإدانات ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان   
 غير اعترافات المتهم، خاصة حينما يتراجع المهم عن اعترافاته أثناء المحاكمـة، أخرى  أدلة  
يعتد بالتصريحات المنتزعة تحت التعذيب كدليل يمكن استخدامه أثناء الإجـراءات،            ألاو
وفقـاً  وذلـك   ذه الإجراءات ضد الشخص المتهم بارتكاب التعـذيب،         إذا كانت ه   إلا

  .لأحكام الاتفاقية
رجى من الدولة الطرف أن تراجع الإدانات الجنائية الـصادرة بالاسـتناد إلى             يُو  

، حتى يتسنى تحديد الحالات التي استندت فيها الإدانـة إلى اعترافـات              فقط عترافاتلاا
اتخـاذ جميـع    ، من جهة أخرى،     كما يطلب إليها  . املةمنتزعة تحت التعذيب أو سوء المع     

  .إليهاتخلص الإجراءات التصحيحية المناسبة وإبلاغ اللجنة بالنتائج التي 

  مراقبة وتفتيش أماكن الاحتجاز    
تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المفصلة التي قدمتها الدولة الطرف بشأن أنواع مختلفة              -١٨

ماكن الاحتجاز وكيلُ الملك، ومختلفُ القضاة، واللجانُ الإقليمية        من الزيارات التي يجريها لأ    
 يط علماً أيضاً بمشاريع الإصـلاح وتح. لمراقبة السجون، وممثلو المجلس الوطني لحقوق الإنسان    

آلية وقائية وطنية توطئةً لانـضمام المغـرب        ار المجلس الوطني لحقوق الإنسان      الهادفة إلى اعتب  
ومع ذلك، تشعر اللجنة . ول الاختياري المتعلق باتفاقية مناهضة التعذيبمستقبلاً إلى البروتوك 

رصـد  في  بالقلق إزاء رفض تخويل العديد من المنظمات غير الحكومية، التي كانت ترغـب              
ويبدو أن هذه الزيارات    . في مرافق الاحتجاز، الحق في زيارة مراكز الاحتجاز       السائد  الوضع  

المسطرة ( من قانون الإجراءات الجنائية      ٦٢٠ية بموجب المادة    حق مخول حصرياً للجان الإقليم    
معلومات عن متابعة هذه الزيارات وعن نتائجها       لعدم وجود   وتأسف اللجنة أيضاً    ). الجنائية

  .)١٦ و١١المادتان (
الآلية الوطنية لرصد أماكن الاحتجـاز      قدرة  ينبغي أن تتأكد الدولة الطرف من         

 .متابعة نتائج التفتيش هـذه و،  وتفتيشها بفعالية ن الاحتجاز على ضمان مراقبة جميع أماك    
يقوم بها مراقبـون وطنيـون      وينبغي أن تتضمن الآلية المذكورة زيارات دورية ومفاجئة         

لمنع حدوث التعذيب وغيره من ضـروب العقوبـة أو المعاملـة القاسـية أو               ودوليون  
من هذه الزيارات على حضور الطرف ل الدولة   عموينبغي أيضاً أن ت   .  أو المهينة  اللاإنسانية

وإضافة إلى ذلك، ينبغي لها أن      .  على كشف علامات التعذيب    ين مدرب ينأطباء شرعي قبل  
ل تشريعاتها لتتيح أيضاً للمنظمات غير الحكومية إمكانية إجـراء زيـارات منتظمـة       تعدّ

  .ومستقلة ومفاجئة وغير محدودة لأماكن الاحتجاز

  ظروف الاحتجاز    
التي قدمتها الدولة الطرف عن خطتها لبناء وترميم        بارتياح المعلومات   اللجنة   لاحظت  -١٩

 إلى بعـض التحـسن في ظـروف         ،على الأرجح  وقد أدت تلك الخطة،      .أماكن الاحتجاز 
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ومع ذلك، تظل اللجنة قلقة إزاء ما وردها من معلومات تفيد بـأن             . المرافقالاحتجاز داخل   
بسبب الاكتظاظ وسـوء  سيما  مثيرة للقلق ولاتزال   لا ظروف الاحتجاز في معظم السجون    

، وأوضـاع النظافـة    الحبس الانفرادي لفترات طويلة،       ذلك لمعاملة والعقاب التأديبي بما في    ا
ن هذه الظروف   لأوتشعر اللجنة بالقلق    . الرعاية الطبية الحصول على   والإمدادات الغذائية، و  

دفعت الـبعض الآخـر إلى التمـرد         و قد دفعت بعض السجناء إلى بدء إضراب عن الطعام        
والمشاركة في حركات احتجاجية قمعت بعنف من جانب القوات المكلفة بإنفـاذ القـانون              

  .)١٦ و١١المادتان (
لجعل ظروف الاحتجاز في جميع أنحاء الأراضي المغربية موافقة لمجموعة القواعـد              

 يتعلق فيماة الطرف جهودها    ، ينبغي أن تواصل الدول    )٣(النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء   
زيادة الموارد المخصـصة    والاستمرار في   ترميم القديم منها،    بناء مرافق احتجاز جديدة و    ب

ولمكافحة اكتظاظ  . سيما فيما يتصل بالغذاء والرعاية الطبية      ، لا لتشغيل مرافق الاحتجاز  
على أساس  نصف نزلاء السجون المغربية     احتجاز  السجون، الذي يعزى بدرجة كبيرة إلى       

وقائي، ينبغي أن تعدِّل الدولة الطرف تشريعاتها لتتيح اللجوء إلى تـدابير بديلـة عـن                
الاحتجاز الوقائي وفقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازيـة            

، وزيادة نظاماً للكفالةوفي هذا الصدد، يمكن للدولة الطرف أن تطور  . )٤()قواعد طوكيو (
  . المخالفات الأقل خطورة بيتعلق فيما للحرية ةللجوء إلى عقوبات غير سالبا

  الوفيات في السجون    
تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المفصلة المقدمة بشأن عدد الوفيات في السجون المغربية              -٢٠

 علومات عن الآليـات   المغير أنها تعرب عن أسفها لانعدام       . حسب المصادر الرسمية  وأسبابها  
 ـ   الوفيات،تلك  القائمة التي تسمح بالتحقيق بشكل منهجي ومستقل في أسباب           أن  علمـاً ب

  .)١٦ و١٢ و١١المواد (حالات الانتحار تخضع لتحقيق منهجي 
في جميع حـالات    مسهبة ونزيهة   ينبغي أن تجري الدولة الطرف تحقيقات عاجلة          

 وينبغي لهـا أن تقـدم إلى        .الوفايات في الحجز، وأن تلاحق المسؤولين عنها عند اللزوم        
اللجنة معلومات عن كل حالة وفاة في الحجز نتيجة التعذيب وسوء المعاملة أو الإهمـال               

ينبغي أن تحرص الدولة الطرف أيضاً على أن يتم إجراء الفحوصات من قبـل              و. المتعمد
الفحوصات كدليل يعتد به في الإجـراءات       تلك  أطباء شرعيين مستقلين وأن تقبل نتائج       

  .لجنائية والمدنيةا

__________ 

) ٦٢-د(٢٠٧٦ و ١٩٥٧يوليه  / تموز ٣١المؤرخ  ) ٢٤-د( جيم-٦٦٣قرارا المجلس الاقتصادي والاجتماعي      )٣(
 .١٩٧٧مايو / أيار١٣المؤرخ 

 .١٩٩٠ ديسمبر/ كانون الأول١٤ المؤرخ ٤٥/١١٠الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار  )٤(
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  المحكوم عليهم بالإعدام    
تحيط اللجنة علماً بالوقف الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام بحكم الواقع والـساري              -٢١

 وبمشروع الإصلاح التشريعي الهادف إلى الحد بصورة كبيرة من عدد الجرائم ١٩٩٣منذ عام  
 اللجنـة  وتعرب. الأحكام بالإجماعالتي يعاقب عليها بالإعدام وإلى ضرورة إصدار مثل هذه         

هذه الأوضاع يمكن أن    ذلك أن   . أيضاً إزاء أوضاع سَجْن المحكوم عليهم بالإعدام      عن قلقها   
سيما بالنظر إلى طـول       لا تشكل ضرباً من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،         

مصير المدانين خاصـة    تنف  يكمدة الاحتجاز في انتظار تنفيذ حكم الإعدام والغموض الذي          
  .)١٦ و١١ و٢المواد ( أي أفق لتخفيف عقوباتهمانسداد بسبب 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري             
الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يرمي إلى إلغاء عقوبة             

ذلك، ينبغي أن تستمر الدولة الطرف في توقفها الفعلي عن تنفيـذ            وفي انتظار   . الإعدام
لإعـدام، وأن   ا إمكانية تخفيف أحكام ا    اتهأن تتيح تشريع  تعمل على    وأن   ،عقوبة الإعدام 

ذلك،  وعلاوة على . عليهم بالإعدام من الحماية التي توفرها الاتفاقية       ستفيد جميع المحكوم  ي
 ـ بخ بالإعدام معاملة إنسانية، و     عليهم كوما أن تكفل معاملة هؤلاء المح     ينبغي له   ةاصة إتاح

   .زيارات عائلاتهم ومحاميهمأمامهم لتلقي فرصة ال

  يةانمستشفيات الأمراض النفس    
تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الخطية الإضافية التي أحالتها إليها الدولة الطرف بشأن              -٢٢

وبـشأن القـانون    النفسانية   في المستشفيات    ةللمكافحة سوء المعام  المزمع اتخاذها   الإجراءات  
تزال تشعر بالقلق إزاء نقص      لاا  غير أنه .  المتعلق بالنظام الصحي   ٢٠١١الإطاري الجديد لعام    

 التي يحتمل أن يـستقبل مرضـى   انيالمعلومات بشأن مراقبة وتفتيش مؤسسات العلاج النفس      
  .)١٦المادة (تيش معتقلين وبشأن النتائج المحتملة لهذه المراقبة أو التف

الآلية الوطنية لرصد ومراقبـة مرافـق       قدرة  ينبغي أن تتأكد الدولة الطرف من         
تفتيش أماكن الاحتجاز الأخـرى، مثـل       على  أيضاً   ،حتجاز، التي يجب أن تنشأ قريباً     الا

إضافة إلى ذلك، ينبغي لها أن تكفل متابعة نتائج عملية          و. يةانمستشفيات الأمراض النفس  
وينبغي أن تشمل الآلية المذكورة زيارات دورية ومفاجئة من شأنها أن تمنـع        . الرصد هذه 

. حدوث التعذيب وغيره من ضروب المعاقبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة             
وينبغي أن تكفل الدولة الطرف أيضاً أن يحضر هذه الزيارات أطباء شـرعيون مـدربون         

بغي للدولة الطرف أن تضمن للمرضى المعـتقلين في         ينو. على كشف علامات التعذيب   
إمكانية الاتـصال    و المؤسسات بدون إرادتهم إمكانية طلب استئناف قرار الاعتقال       تلك  

  .بطبيب من اختيارهم
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  العنف المرتكب في حق المرأة    
نظراً للأهمية التي يشكلها العنف المرتكب في حق المرأة في المغرب، تعرب اللجنة عن                -٢٣
يهدف إلى تفادي وقـوع      ار قانوني محدد وشامل في آن واحد      لغ قلقها إزاء عدم وجود إط     با

أعمال العنف المرتكبة في حق المرأة وقمعها جنائياً، وإلى حماية ضحايا وشهود أعمال العنف              
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء قلة عدد الشكاوى المقدمة من قبل الضحايا، وإزاء عدم              . هذه

اء جنائي قيد الدراسة في النيابة العامة، وإزاء عدم خضوع البلاغـات المقدمـة              وجود إجر 
أن عبء  من  إزاء ما ثبت    اً  غتصاب، وكذلك أيض  لالتحقيقات منهجية بما في ذلك حالات ا      

فيه للوصـم   قد يتعرض   أنه يقع فقط على الضحية في سياق اجتماعي         وفادح   الإثبات عبء 
 اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود أي نص قانوني محـدد           وإضافة إلى ذلك، تشعر   . كبيربشكل  
 تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء كـون القـانون          اً،وأخير. جريمةاغتصاب الزوج لزوجته    يعتبر  

إمكانية التنصل من مسؤوليته الجنائية عن طريق       لمن يغتصب فتاة قاصراً     الوضعي المغربي يتيح    
 عن أسفها لقلة المعلومات المتعلقة بعدد       ،دد في هذا الص   ،وتعرب اللجنة . الزواج من الضحية  

 ٢المـواد   (الحالات التي تزوجت فيها الضحية من المغتصِب أو رفضت فيها مثل هذا الزواج              
  .)١٦ و١٣ و١٢و

 قانون في أسرع وقـت بـشأن العنـف          وتحث اللجنة الدولة الطرف على سنّ       
وعـلاوة  . ف ضد النساء  بصفة تجرم جميع أشكال العن     المرتكب في حق النساء والفتيات،    

ضمان وصول النساء والفتيات ضـحايا العنـف     شَجَّع الدولة الطرف على   ذلك، تُ على  
إلى وسائل الحماية، بما في ذلك دور الإيواء، وعلى تمكينهن مـن الحـصول علـى                فوراً  

في مجدّداً،  اللجنة  وتؤكد  . تعويضات، وعلى مقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو المناسب       
وينبغي للدولة الطرف   . )٥( توصيات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة       ، على لصددهذا ا 

أن تعدّل، دون مزيد من الإبطاء، القانون الجنائي بصفة تجرم الاغتصاب في إطار الزواج              
. وأن تضمن عدم إفلات المغتصبين من الملاحقة الجنائية في حالة زواجهم مـن الـضحية              

 دراسات بشأن أسباب ومدى انتشار العنف المرتكب في حـق           وينبغي لها أيضاً أن تجري    
علاوة على ذلك، ينبغي     و .الأُسريالنساء والفتيات، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف         

لدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها المقبل إلى اللجنة، معلومات عن القوانين والسياسات             ل
لمرأة، وأن تقدم معلومـات عـن آثـار         السارية لمكافحة أعمال العنف المرتكبة في حق ا       

  .المتخذة التدابير

  العقاب البدني    
العقاب البـدني   تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود أحكام في التشريعات المغربية تحظر             -٢٤

  .)١٦المادة (داخل الأسرة والمدرسة والمؤسسات العاملة في مجال رعاية الطفل 
__________ 

)٥( CEDAW/C/MAR/CO/4 ٢١، الفقرة. 
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دف منع اللجوء إلى العقاب البـدني       ينبغي أن تعدّل الدولة الطرف تشريعاتها به        
وينبغي لها أيضاً   . سياق تربية الأطفال سواء داخل الأسرة أو داخل مراكز حماية الطفل           في

علـى    لا أشكال التأديـب الإيجابيـة التـشاركية       ب يتعلق فيماأن تقوم بتوعية الجمهور     
  . العنيفة الأشكال

  معاملة اللاجئين وطالبي اللجوء    
ة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن زيادة تعاونهـا مـع             تحيط اللجن   -٢٥

زيادة قدرات الدولة الطرف في مجال ب يتعلق فيمااً المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، خصوص   
تشعر بالقلق إزاء   ومع ذلك فإنها    . استقبال طالبي اللجوء واللاجئين وتحديد هوياتهم وحمايتهم      

ني خاص باللاجئين ولطالبي اللجوء والذي قد يحول دون وقـوع أي            عدم وجود إطار قانو   
في  ،اللجـوء طالبي   ،لعدم قدرة تشعر بالقلق   كما  . م وبين المهاجرين غير الشرعيين    خلط بينه 

سـيما في     لا على تقديم طلبات لجوئهم إلى السلطات المختصة،      الظروف الراهنة، حتى الآن     
وتشعر اللجنة بالقلق   . شرعيينامَلون كمهاجرين غير    ية، حيث يع  منافذ دخول الأراضي المغرب   

أيضاً إزاء عدم وجود مكتب خاص يوفر للاجئين ولعديمي الجنسية فرصة معالجـة طلبـات               
 ويضمن للاجئين التمتع بجميع حقوقهم في الأراضي المغربيـة          ،لجوئهم بطريقة سريعة وفعالة   

  .)١٦ و٣ و٢المواد (
اً قانونياً لضمان حقـوق اللاجـئين وطـالبي    ينبغي أن تضع الدولة الطرف إطار       

سيما   لا اللجوء، وأن تطور الأدوات المؤسسية والإدارية القادرة على تنفيذ هذه الحماية،          
بتعزيز تعاونها مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبمنح المفوضية السامية صفة مراقب            

 وضع إجراءات وآليات قادرة     وينبغي لها أن تكفل   . عملية إصلاح نظام اللجوء   في سياق   
على ضمان تحديد هوية طالبي اللجوء المحتملين بصورة منهجية في جميع نقاط الدخول إلى              

هؤلاء الأشخاص من تقديم طلبات أيضاً أن تمكن لدولة الطرف لوينبغي  .الأراضي المغربية
لطعن وأن لة إمكانية تعرض القرارات المتخذوينبغي أن تضمن هذه الآليات أيضاً       . لجوئهم

  . فيه خطر التعذيباجه إلى بلد يوالمعني يقترن ذلك بوقف التنفيذ وعدم إبعاد الشخص 
وينبغي أن تنظر الدولة الطرف في الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص   

  . ١٩٦٦ وإلى اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام ١٩٥٤عديمي الجنسية لعام 

  جرين والأجانبمعاملة المها    
تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الإطار القانوني الذي              -٢٦

 المتعلق بدخول   ٠٣-٠٢سيما بموجب القانون      لا يحكم تدابير إبعاد المهاجرين غير الشرعيين،     
 لأحكام الأجانب إلى المغرب وإقامتهم فيه، وبنماذج من حالات إبعاد أجانب قد وقعت وفقاً

تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء المعلومات الواردة التي تفيد بأنه            لا ومع ذلك، . القانون المذكور 
اقتياد مهاجرين غير شرعيين إلى الحدود أو طردهم، في انتهاك للقوانين المغربيـة،               قد تم فعلاً  
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ات منهم رُبّمـا    بأن المئ الكثير من الادعاءات    وتوحي  . دون أن يتمكنوا من التمتع بحقوقهم     
الدولـة  التي تقدمها   نقص المعلومات   لوتأسف اللجنة   . في الصحراء بلا ماء ولا طعام     تُركوا  

الطرف عن هذه الأحداث وعن أماكن احتجاز أجانب غير مشمولين بسلطة إدارة السجون             
أخيراً، تعرب اللجنة عـن اسـتيائها       و .في انتظار ترحيلهم وعن الأنظمة الخاصة باحتجازهم      

قص المعلومات المتعلقة بالتحقيقات التي ربما قد أجريت بشأن أعمال العنف المرتَكبة من قبل     نل
 ١٢ و ٣المواد   (٢٠٠٥قوات إنفاذ القانون في حق المهاجرين في منطقتي سبتة ومليلية في عام             

  .)١٦ و١٣و
الضمانات القانونية التي تحكم    تطبيق  ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير تكفل          

على الدوام، وأن تكون    اً  قتياد المهاجرين غير الشرعيين إلى الحدود وطرد الأجانب عملي        ا
 نزيهةوينبغي لها أن تجري تحقيقات      . عمليات الاقتياد والطرد منسجمة مع القانون المغربي      

الاستخدام المفرط للقوة وإساءة معاملة المهاجرين      باحتمال  وفعالة في الادعاءات التي تفيد      
ذلك، ينبغي للدولة الطـرف أن تكفـل        وعلاوة على   . عمليات طرد مهاجرين   في سياق 

   .مع جسامة أفعالهموإنزال عقوبات عليهم تتناسب تقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة 
الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات مفـصلة عـن            إلى  ويُطلب    

ظار طردهم وعن بيانات مصنّفة حسب أماكن الاحتجاز وعن أنظمة حبس الأجانب في انت
  .السنة ونوع الجنس ومكان ومدة الاحتجاز والسبب الذي يبرر الاحتجاز والطرد

  الاتجار بالبشر    
عن ممارسة الاتجار بالنـساء      ، بشكل عام،  لمعلوماتاتشعر اللجنة بالقلق إزاء انعدام        -٢٧

 الاتجار بالبـشر في الدولـة       والأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي وغيره، وعن مدى انتشار       
سيما فيما يتصل بعدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانـات            لا الطرف،

 ١٢ و ٤ و ٢المـواد   (وكذلك عن التدابير المتخذة لمنع حدوث هذه الظـاهرة ومكافحتـها            
  ).١٦و ١٣و

 لأطفال،ينبغي أن تكثف الدولة الطرف جهودها لمنع ومكافحة الاتجار بالنساء وا            
سيما عن طريق سن قانون محدد بشأن منع حدوثه وقمع عملية الاتجار وحماية الضحايا،           لا

بتوفير الحماية لهم وبضمان حصول الضحايا على خدمات تأهيلية وكذلك على خدمات            
تهيـئ  وينبغي كـذلك أن     . عند الحاجة التوعية  طبية واجتماعية وقانونية، وعلى خدمات      

وينبغي لهـا أن    .  مواتية لممارسة الضحايا حقهم في تقديم الشكاوى       الدولة الطرف ظروفاً  
المتعلقـة  دعاءات  لاجميع ا بشأن  وفعالة  نزيهة   بإجراء تحقيقات    ، على وجه السرعة   ،تقوم
الاتجار بالبشر، وأن تقوم كذلك بضمان تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، ومعاقبتـهم             ب

  .ممارساتهمجسامة عقاباً يتناسب مع 
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  التدريب    
تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة والمتعلقة بالأنشطة التدريبية والحلقات الدراسية            -٢٨

والدورات المنظمة حول حقوق الإنسان والموجهة إلى القضاة وأفـراد الـشرطة ومـوظفي              
بـة  تشعر بالقلق إزاء انعدام التدريب الموجه إلى أفراد مديرية مراق         فإنّها  ومع ذلك   . السجون

التراب الوطني، والعسكريين، والأطباء الشرعيين، وموظفي القطاع الطـبي المتعـاملين مـع          
 التدريب على   سيما  لا ية،انفي مؤسسات الأمراض النفس   المودعين  المحتجزين أو مع الأشخاص     

  .)١٠المادة (الطرق الخاصة للكشف عن الآثار الجسدية والنفسية للتعذيب 
 الـبرامج   تلـك تعزيز  وضع برامج التدريب، و   لطرف  ينبغي أن تواصل الدولة ا      

قوات إنقاذ القانون، وأجهـزة الاسـتخبارات،   العاملين ضمن  -ين ظفليتسنى لجميع المو  
وأفراد الأمن، والعسكريين، وموظفي السجون، وموظفي القطـاع الطـبي العـاملين في        

،  تمام المعرفـة   ية من معرفة أحكام الاتفاق    -ية  انالسجون أوفي مستشفيات الأمراض النفس    
  الانتـهاكات،  تلكأن يحقق فيِ شأن      و ولكيلا يُتسامح في أمر الانتهاكات التي يبلغ عنها،       

تعلّم ذلك، ينبغي أن تتأكد الدولة الطرف من        وعلاوة على   . وأن يلاحَق مرتكبوها قضائياً   
سـوء  الطبية، كيفية كشف علامات التعذيب و     الطواقم  جميع الموظفين المعنيين، بمن فيهم      

والتوثيـق الفعـالين    التحـري   دورات خاصة تعتمد على دليل      تنظيم  المعاملة عن طريق    
هينـة  الم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنـسانية أو            بشأن

م الدولة الطرف فعالية وتأثير هذه الـبرامج      ينبغي أن تقيّ   ،اًوأخير). بروتوكول اسطنبول (
  . التعليمالتدريبية وهذا

  هيئة الإنصاف والمصالحة ومسألة التعويضات    
تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن العمل الهائـل الـذي                -٢٩

 ٢٠٠٣أنجزته آلية العدالة الانتقالية، أي هيئة الإنصاف والمصالحة، في الفتـرة بـين عـامي               
واسعة النطاق والممنهجة  الوالجسيمة  ان  شأن انتهاكات حقوق الإنس   ب، والتي حققت    ٢٠٠٥و

التحقيقات في تسليط وقد ساعدت تلك . ١٩٩٩ و١٩٥٦رتُكبت في المغرب بين عامي اُالتي 
الانتهاكات خاصة بتوضيح ملابسات العديد مـن حـالات   تلك الضوء على عدد كبير من      

مـن  سـتفادة   العديد من الضحايا من الا     التحقيقات تمكَّن    تلكوبفضل  . الاختفاء القسري 
النواقص التي شابت تلـك     تزال اللجنة قلقة إزاء       لا ومع ذلك، . تعويضات في أشكال مختلفة   

الأعمال، لأنها لم تتطرق للانتهاكات المرتكبة في الصحراء الغربية، وإزاء عدم تسوية بعـض              
وإضـافة  . ٢٠٠٥قضايا الاختفاء القسري في نهاية أعمال هيئة الإنصاف والمصالحة في عام            

تؤدي إلى إفـلات    قد  ذلك، يساور اللجنة القلق من أن أعمال هيئة الإنصاف والمصالحة            لىإ
منتهكي الاتفاقية في تلك الفترة من العقاب بحكم الأمر الواقع، لأنـه لم يلاحَـق قـضائياً                 

 تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات الواردة التي تفيد بـأن كـل            اً،وأخير. منهم إلى اليوم   أي
لم يحصلوا على تعويضات وبأن التعويضات المسددة ربمـا          ا وجميع أسر الضحايا ربما    الضحاي

  .)١٤ و١٣ و١٢المواد (مناسبة أو مجدية  ومنصفةاً تكن دائم لم
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المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي     استمرار  ينبغي أن تتأكد الدولة الطرف من         
ة، في بـذل الجهـد لتوضـيح        أنيطت به مهمة استكمال أعمال هيئة الإنصاف والمصالح       

 والـتي   ١٩٩٩و ١٩٥٦ يملابسات حالات الاختفاء القسري التي وقعت بـين عـام         
وينبغي أن تكثـف الدولـة   . توضح بعد، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالصحراء الغربية   لم

شكل تعويض منـصف    في  الطرف أيضاً جهودها لإنصاف ضحايا التعذيب وسوء المعاملة         
ولتحقيق هذا الغرض، ينبغي أن تـدرج       . هيلهم على أكمل وجه ممكن    إعادة تأ  و وكاف

الدولة الطرف في تشريعاتها أحكاماً بشأن حق ضحايا التعذيب في الحصول على تعويض             
  . منصف ومناسب عن الضرر الذي لحق بهم

  التعاون مع آليات الأمم المتحدة    
حقوق الإنسان التابعـة    توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف تعاونها مع آليات           -٣٠

التي من بينها زيـارة فريـق العمـل المعـني            و للأمم المتحدة، خاصة بترخيص الزيارات    
خاصـة النـساء    وبالاحتجاز التعسفي، وزيارة المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالبـشر،          

   .تكوين الجمعيات ووالأطفال، وزيارة المقرر الخاص المعني بحرية التجمع
جنة الدولة الطرف إلى النظر في الانضمام إلى المعاهـدات الأساسـية            وتدعو الل   -٣١

سيما البروتوكول الاختياري لاتفاقيـة       لا المتعلقة بحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد،       
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ونظام روما             

  . الدوليةالأساسي للمحكمة الجنائية 
 التقـارير الـتي     ،على نطاق واسع   ، الدولة الطرف على أن تنشر      اللجنة وتحثّ  -٣٢

كذلك استنتاجات اللجنة وتوصياتها، عن طريق مواقـع الانترنـت           و قدمتها إلى اللجنة  
  . وعبر وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية الرسمية
          / تـشرين الثـاني    ٢٥ قبـل    وتناشد اللجنةُ الدولةَ الطرف أن تقـدم إليهـا،          -٣٣

حمايـة  ) ١: ، معلومات عن متابعتها للتوصيات المقدمة والتي تهـدف إلى         ٢٠١٢نوفمبر  
 ونزيهـة إجراء تحقيقـات فوريـة      ) ٢وتعزيز الضمانات القانونية للأشخاص المعتقلين؛      

عويضات التمنح  ) ٤معاقبة ممارسي التعذيب وسوء المعاملة؛       و ملاحقة المتهمين ) ٣ وفعالة؛
على ذلك، تطلب   وعلاوة  .  من هذه الوثيقة   ٢٨و ١٥و ١١و ٧المشار إليها في الفقرات     

اللجنة من الدولة الطرف معلومات ذات صلة عن تنفيذ التوصيات التي قدمتـها إليهـا               
   .من هذه الوثيقة ٨في الفقرة  شأن قانون مكافحة الإرهاب المذكورب

     / نيـسان  ١٥ديث وثيقتها الأساسية المؤرخة     وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تح       -٣٤
وفق التعليمـات   ، عند اللزوم،    )Corr.1 و HRI/CORE/1/Add.23/Rev.1( ٢٠٠٢أبريل  

تعلقة بإعـداد   المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة والواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة الم         
  ).HRI/GEN/2/Rev.6(بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التقارير المقدمة 
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الخامس، وهو   أن تقدم تقريرها الدوري المقبل،        إلى وتدعو اللجنة الدولة الطرف     -٣٥
تحقيـق هـذه    ل.  على أبعد تقدير   ٢٠١٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٥يتجاوز    لا في موعد 

، ٢٠١٢نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ٢٥الغاية، تدعو اللجنة الدولة الطرف أن تقبل، قبل         
الدولة الطـرف   إلى  اللجنة  الذي يتمثل في إحالة     للإجراء الاختياري   اً  ها طبق بتقديم تقرير 

الدولة الطرف على هذه المجموعة     وستشكل ردود   . للتقرير الدوري اً  مجموعة أسئلة تمهيد  
  .  من الاتفاقية١٩بموجب المادة من الأسئلة التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف 

        


